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  ماهية الإنابة القضائية
  مبرراتها وأغراضها)(

 الباحث/ حسام عبدالناصر سلمان بدران
  الملخص

ا أولا أن ن ل م ة ت ول ة ال ائ ة الق ني للإنا ام القان ة إن دراسة ال  ما
ها  ائ ة وخ ن ها القان ع ان  لها، مع ب ل اها وم ف علي مع ق ة لل ائ ة الق الإنا
ة.  ائ ة الق ه الإنا م عل ني ال تق ان الأساس القان ج م ذل إلي ب ها. ث نع وذات
ف  ألة ت ائل علي رأسها م ل بها م م ة وما ق  ائ ة الق ا ال ب الإنا وأخ
اع  ام ذات ال ي ل اء ال الإحالة أمام الق فع  ألة ال ة وم ة الأج ائ ام الق الأح

ارج. سلة م ال ل الإحالة ال ة لق ال ح  ة والع ص اء دولة أج   أمام ق
  

Summary: 
Studying that the registered system for several representations 

requires us first to explain what the many representations are in 
order to understand us and their meaning, while explaining only 
their specificity and characteristics. Then we move from that to an 
explanation of the basis that I did if there were multiple. Finally, 
training between delegation and the issues that may be mixed with 
it, most notably the issue of implementing a foreign referral and the 
issue of pushing the referral before the national judiciary for an 
independent entity competing before a foreign judiciary and vice 
versa for accepting the referral sent from abroad. 

 

  المقدمة
ة  ا أولا أن ن ما ل م ة ت ول ة ال ائ ة الق ني للإنا ام القان إن دراسة ال
ها  ائ ة وخ ن ها القان ع ان  لها، مع ب ل اها وم ف علي مع ق ة لل ائ ة الق الإنا

ان الأسا ج م ذل إلي ب ها. ث نع ة. وذات ائ ة الق ه الإنا م عل ني ال تق س القان
ف  ألة ت ائل علي رأسها م ل بها م م ة وما ق  ائ ة الق ا ال ب الإنا وأخ
اع  ام ذات ال ي ل اء ال الإحالة أمام الق فع  ألة ال ة وم ة الأج ائ ام الق الأح

ة لق ال ح  ة والع ص اء دولة أج ارج.أمام ق سلة م ال   ل الإحالة ال
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ال هي:  ا ال إلي ثلاثة م ه نق ه اء عل   و
ها ها وذات ائ ة وخ ائ ة الق ة الإنا ل الأول: أه   ال

ة ائ ة الق ني للإنا اني: الأساس القان ل ال   ال
: ت ال ل ال ل بها ال ا  ة ع ائ ة الق   الإنا

  
  المطلب الأول

  ابة القضائية وخصائصها وذاتيتهاأهمية الإن
اءات  افة الإج ة  اش م  ي تق ع هي ال لي ن ال ي ت ة ال الأصل أن ال

ها ار ح ف إص م  ي تق ق ح ا في ذل ال علقة بها  ع )١(ال ، غ أنه في 
الات ا سلفا –ال ا ب ة  -ك ه ال ام ه ل دون  ات ت انع أو ع ر م ة ق ت اش

ه أو  اد معاي ال ال اع شهادته أو ال اد س اه ال ن ال أن  اءات  ع الإج
الات  ه ال ل ه . في م د في دولة أخ ج فه ال م ل ه أو ت ا اد اس ال ال
اب  ة أخ أو ان اب م ة في ان اخلي ال لل افعات ال ن ال ي قان ع

ل ا ام ب ورةقاضي آخ لل اءات ال   .)٢(لإج
ا ع  ع ه  ات  اء الإث اد إج ان ال ان ال ث و أنه إذا ح ل الفقه  ل  ول
ا  اء ه ته لإج ان في دائ ا ال قع ه ئي ال  ب القاضي ال ز ن ة فإنه  ال

ع خلفا له م تلقا ة أن  ائ ئ ال ز ل ا القاضي مانع فلا  ات، وذا قام به ء الإث
ئي. ب القاضي ال ي ن ة ال ع إلي ال ج ا  ال ه ون   نف

لف  عات م ه في ت ص عل اخل أم م ة في ال ائ ة الق ء إلي الإنا والل
ات  اك ل ال ن أص ل قان افعات ال و ن ال ر في قان ول، إذ ه مق ال

ة  ي ل اني ال ارة الل ة وال ن ادة  وال ت ١٩٨٣ال ه علي أن  ١٣٥ال م
اد  ان ال ان ال ه، وذا  ام  اتها لل ب أح ق ها أو ت ف ق ب ال ة  م ال "تق
ا  قع ه د ال  ف ب القاضي ال ة جاز لها أن ت ا ع مق ال ع ه  ق  ال

ام خلا ع علي القاضي ال ي ي هلة ال ة ال ته، وتع ال ان في دائ لها ال
ه".   ه

                                                 
او  )١( ر اح ق ال اص –ال ولي ال ن ال اد القان   .١٣٩ص  ١٩٨٨  –م
اد راض )٢( ر ف اص –ال ولي ال ن ال س في القان   .٤١٤ص  ١٩٩٢  -ال
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ي  ار ال ب في ال ل القاضي ال ف ادة علي " ه ال ة م ه ة الأخ وت الفق
ن  ة دون أن  ة ال اراته أمام ال ض علي ق ع ، و ق اء ال أ أث ت

." ق قف ل ال اض اث م   للاع
ي علي ا ي ال ن افعات الف ن ال ي في قان ن ع الف ل ن ال ة ك لإنا

اد م  ها في ال ة وقام ب اخل ة ال ائ ه. ٧٣٢إلي  ٧٣٠الق   م
  أولا: تعريف الإنابة القضائية الدولية: 

ة،   ول ة ال ائ ة الق ل بها في شأن الإنا ي ق فات ال ع ع ال دت وت تع
ا يلي:  فات  ع ه ال ز ه از أب   إ

اه ال ق ض  ل تف أنها "ع ع  فها ال ة أخ أو ع ة أو القاضي م
ق أو  اءات ال ع إج أح أو  اصها  ة اخ انها وفي دائ ام م قاضي آخ لل
ر  ي تع عة أمامها وال ف ع ال ل ال ها ف ق ي  ة الأخ ال ائ اءات الق الإج

" افة أو أ مانع آخ ع ال ها   ف تها ب اش ها م أن)٣(عل ع  فها ال ع ها . و
رق  اه أو ال د ال ل وج ة م ع م ع أمامها ال ف ة ال ه ال ب  ل ت "

امه" ع إت ل ورساله لها  اء اللازم وت م ب ل الإج ها لع ئ أو ت   .)٤(أو ال
ة دع  اس ة  ائ ة ق اه ت سل ق ة تف  أنها "الإنا ع  فها ال ع و

ها س اك رة أمام م ات م ع أدلة الإث ام  ق ال ة أخ  ماس ة أو دبل ائ ة ق ل
ر  ع وض أمامها و ع اع ال ل في ال ه الف ق ق  از ت لالات، أو إن أو الاس

ها ال –عل اصها" -عة ال ة اخ اق دائ ها في ن ف ه ب م  ا أن )٥(أن تق  .
لاحات أخ م ة اص ائ ة الق ل علي الإنا ع  ة" أ ال ائ ة الق ا ل "الاس

د. ه اع ال اء واح ه س ة علي إج ق الإنا اك م  انة، وه الاس ة  اع ال   اس
ب،  ع الع وها  ر وتع عا بها أوجه ق فات ج ع ه ال ا ن أن ه غ أن

ا هي ع ون فها ال ا ع ل  ة ل ع اقع –ذل أن الإنا ل  -في ال ل لأداء ع
ة أو ا ائ ة الق ا أن الإنا  ، ائي آخ اء ق ق أو أ إج اءات ال اء م إج اذ إج ت

ة  اب" في الإنا لاح "الان ام اص ا، فل صح اس ا لا ولا ان ا ولا ت ل تف

                                                 
ة راش )٣( رة سام اصال –ال ولي ال ن ال  ١٩٩٠  –س في القان
ال ثاب )٤( اي ع ر ع ي –ال ن ال ه في القان ام ف ان وأح ازع الق   ٤٧ص  ١٩٩٠  –ت
ي )٥( ال فه ر محمد  اص –ال ولي ال ن ال ل في القان   ١٩٧٠  –ال
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قام  ة. وذا اس ول ة ال وها في الإنا ن م لاح  ا الاص ام ه ة فإن اس اخل ال
اه في الق ف مع ني فإنه لا لل ن ال ا في القان ه ة ت ا الة وال ، ولل ن الإدار ان

ة. ول ة ال ائ ة الق ات ع تع الإنا ل ام تل ال قا اس و د   ي
اب ما ه إلا ش لاح أن القاضي ال ألة  ه ال ع إلي ه ا  إن  –فال

ع وضة أو م -جاز ال ازعة مع ض علي  للقاضي ال في م ل أن تع ال
ه ف ه ب امه  ة دون  وف مع لا حال  ي  –القاضي ال م ا ه مق وه

اب  -الأصل ان ال وال اب. إذن القاض ه ال اص ن ن الأم داخلا في اخ ل
اع،  -كل ب ما –ان ل ال ألة م أن ال ع الأدلة  قة وج لاء ال في اس

ق ال اصة وت عة العلاقات ال ضه  ائي تف عاون الق ع م ال صفها ن ة ب ار
ق  اص وه ت ولي ال ن ال د م القان ق ف ال ها اله ء إل ة و الل ول ال

ة ن ك ب ال القان عا ال   .)٦(ال
اه ت  ق ة تف  ع ال ن أنه الأرجح في الفقه ه "الإنا غ أن ال

ة أخ س ماس ة أو دبل ائ ة ق ها سل اك رة أمام م ة دع م اس ة  ائ ة ق ل
ل في  ه الف ق ق  از ت لالات، أو إن ات أو الاس ع أدلة الإث ام  ق ال

ها ر عل ع وض أمامها و ع اع ال ال –ال اق  -عة ال ها في ن ف ه ب م  أن تق
ا لأنه ت اصها"، ن ة اخ ها دائ ل ع ي اس قة ال لاحات غ ال ل م الاص

ان أن الأصل أن ي  ة  ائي للإنا ع الاس ا ز ال ا أن ي فات الأخ  ع ال
 ، ق ا في ذل ال وحة أمامه  ع ال اءات في ال لف الإج القاضي الأصلي م

ادها ه ة وع ع ي أن أساس الإنا ا ال ائي اف إلي ذل أن ه عاون الق  ال
ا أن  امها.  ق إل ي ي ا ح ل ش ال عاملة  ادل أو ال عل م ال ول ال  ب ال
اء  ائي س اء الق ة وه الإج ه الإنا ع ال ت عل ض ع  إلي ال ه ال
الفعل أو م  رة  ا في دع م ن م ه ق  ق أو غ اءات ال كان م إج

ل  ةال ة جائ ن الإنا ال ت ، ففي ال لا أمام القاضي ال ها م   .)٧(ن
ادة  فاد م ن ال ي  ع ا ال ة  ٧٣٣وه ي ل ي ال ن افعات الف ن ال م قان

م  ١٩٧٥ ل ال اء علي  ه أم ب اء م تلقاء نف إذ ت علي " للقاضي س
                                                 

قي )٦( ع ش ال ي ع ر ال ر ب ة  –ال ائ ة الق ام الإنا اصأح ولي ال ن ال   .١٩٨٧  –في القان
الله محمد )٧( ر سال ع ائي –ال ق الاب ولي في ال عاون ال   .ال
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اءات ارج م إج اء في ال اذ إج ل ات ر  أن  ق ائي آخ  اء ق ق أو أ إج ال
اء  ن الإج ل إذن أن  ة". فال ل ي ائ ة ق ي إنا ق ورته وذل  القاضي ض
ا جاء عاما  رة أمام القاضي ال ون ل في دع م الف علقا فعلا  اذه م اد ات ال

رة فعلا أم  اك دع م ان ه اء  ه س ال ح ه إع فاد م ل إثارتها ا 
لا.   م

  ثانيا: ذاتية الإنابة القضائية وتكييفها القانوني: 
ة  ائ ة ق اه ت سل ق ة تف  أنها الإنا ة  ائ ة الق ا الإنا ف ع أن ع
ام  ق ال ة أخ  ماس ة أو دبل ائ ة ق ها سل اك رة أمام م ة دع م اس

لالات،  ات أو الاس اع ع أدلة الإث ل في ال ه الف ق ق  از ت أو إن
ها ر عل ع وض أمامها و ع ال –ال ة  -عة ال اق دائ ها في ن ف ه ب م  أن تق

د اتفاق  م وج ة في حالة ع ول املة ال م علي ال ة تق ائ ة الق اصها، فإن الإنا اخ
ة ي وفقا  ف الإنا ا أن ت ة،  ع اف ال أنها ب الأ ة دولي  ال ولة ال ن ال لقان

. ع ع ال ض ها في م اك ل م ف ي س ة وال ال ولة ال ن ال ع لقان ها ت   ون
لي  ة إلي دولة أخ لا ت ائ ة الق جه الإنا ي ت ولة ال أن ال ل  وم ث  الق
ا أن الأخ غ  ها،  ف م ب ق ي ال  اتها للقاضي الأج اصها وسل ع اخ

م ب ف مل قة ل لة أو  ة وس ائ ة الق ن الإنا ل ت ة و ة دول عاه ها إلا وفقا ل ف
ع ض ة ال ه م ق ال ت ال ل  ائي مع ي اء ق   .)٨(إج

رة  ة دع م اس ة  ائ ة ق اه ت سل ق ة هي تف  ائ ة الق الإنا
ة  ماس ة أخ أو دبل ائ ة ق ها، سل اك ات أو أمام م ع أدلة الإث ام  ق ال

عاون  ر ال رة م ص ة هي ص ائ ة الق اع. فالإنا ل في ال ه الف ق ق  اء ت إج
ولي ول على م  ائي ال اص الق ي ت على م الاخ ولي وال ال
ة.  ول ارة ال ة وال ن اءات ال ان الإج عي، فهي تع تعاون في م اص ال الاخ

ا ور  أداء ه مة  ة غ مل ائ ة الق الإنا ام  اتها ال ل م سل ي  ة ال غ أن ال
ول  ت على تعاون ال ها، إلا أن العادة ج لقة على إقل ادة م ا لها م س اء ل الإج

ها.   ا ب
ها  ة، ح ن عل عات ال افة ال ة في  ق ان م ة ون  ائ ة الق فالإنا

ن ع الف اءات ال ن الإج ائ في قان ع ال ا ال ، و ي افعات ال ن ال ي في قان
                                                 

اشة محمد )٨( ر ع ة –ال ول اصة ال اق العلاقات ال ة في ن ائ ة الق   .١٩٨٥  –الإنا
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ائي  اص الق اع الاخ ها لق غ م ت ال ول، و ع ال ة والإدارة إلا أن  ن ال
جع إلى  ة وال في ذل ي ول ة ال ائ ة الق ألة الإنا ولي، إلا أنها ل ت م ال

ة في  اقف ال لاف ال ة.اخ ائ ة الق ع الإنا ض   ت م
ولة  ادة ال عل  ألة ت ة هي م ائ ة الق ألة الإنا ول أن م ه ال ت ه وق اع
وا أنه لا  ة، واع ة ال ة الإقل ف ون  ع ا  ان ي  ، ال قل ار الفقه ال وه أن

ا ق أو الإث اءات ال اء م إج إج ام  ال ي  ام قاضي أج ل قاضي ز إل ت، ف
ها. ي ي عل ان ال قا للق عه وذل  ه م ه عل ل م ب ما    مل

  المطلب الثاني
  الأساس القانوني للإنابة القضائية

ة ائ ة الق ا سلفا –الإنا ف اءات  -ا ع اء م إج هي ل في ح ذاتها إج
ق أو غ  اءات ال اء م إج اذ إج ل لات ا هي  ق ون اءات ال ه م الإج

ا أن ذل لازما ال ام بها  م ال ل ة ال ائ آل –الق ال أو ال ل في  -في ال للف
. ارة أمام القاضي ال ألة ال   ال

م وذل  ة غ مل ول ة ال ائ ة الق ف الإنا اء علي أن ت اع فقها وق عق الإج و
ة، ذل أنه عل ول املة ال م أساسا علي ال نها تق ة ل ائ ة الق ة الإنا غ م أه ي ال

ولي  ن ال ات القان قها لغا ة وت ول اصة ال ار العلاقات ال ه في إ م  ة وما تق ول ال
اوب  ال ورة أدائها  ه م ض ل ا ت اء  عة الأش ف و نها ت لا ع  اص، ف ال

حي إلي ا هلة الأولي ت علها في ال ول (وه ما ق  لف ال نها ب م لأذهان 
مة)   .)٩(مل

اء عه –إلا أن الفقه والق ة  -في م ول ة ال ائ ة الق ق علي أن الإنا ق اس
ه  ادة. فه ة ال ة وهي ف ائ ة ال قل ار ال ادا إلي أح الأف مة، وذل اس ل مل

ة  ه الف د ه ة، ف ائ ة الق ام علي الإنا ل دون إضفاء صفة الإل ة ت ل الأخ أن 
ن أن جهاز  ول و قلال ب ال أ الاس اف  ها والاع ادة علي إقل ع  دولة ت
ح  ا  ل  ي وج م أجلها وهي الف ماته ال د خ أ ل ل دولة ق ن الة في  الع
مات  ق ه ال ل ه ي.  للها ع أج ة أم ت ان و اء  ائل س اعات وم ه م ن عل

                                                 
ا )٩( ان جفالـــ ـــ ر  ـــة  –الـــ ن ـــائل ال ـــة فـــي ال ول ة ال ـــائ ـــة الق ارـــةالإنا ر  –وال ـــ ـــ م

اص عام  ولي ال ن ال ة للقان قاد لة الان   .١٩٦٥ال
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فع ورة –ت م إل -ال ة ع ة وتلقي بها في ح ائ ة الق ام ع الإنا ي نفي صفة الإل
ة. ول املة ال م أساسا علي ال نها تق ب  ج م ال ام أو ع   الإل

ال  ا في م ولي لاس ائي ال عاون الق أن ال ل  ه إلي الق ع الفقه ق ات بل أن 
اه إلا اذا ت فا غ  ن ض ارة  ة وال ن اءات ال ة  الإج ي معاه ق ه  ت

ة، والعلة في ذل ة دول أ –أو اتفا ا ال ار ه ة أو  -في ن أن ائ ة الق ل أن ال
دي  ج ها ال ا ع حاجات م أ ل ا ن ول إن ل دولة م ال ائي في  هاز الق ال
ة  ل ه ال اجات، وم ث فإن ه اصه م اح اق اخ خل في ن ا ي ها  علي إقل

ائ اثلة الق ة م ة سل ماته أو وضعها ت إم ق خ هل ل هاز غ م ة أو ذل ال
ة   .)١٠(في دولة أج

م  ة غ مل ائي في أ دولة أج هاز الق ة أو ال ائ ة الق ل ه فإن ال اء عل و
ا  ة  ولة و ع ل ائي تا ة أو جهاز ق ائ ة ق ه م سل م إل ق ل ال أن  ال

عاو  عل  ائي آخ ي اء ق ق أو أ إج اءات ال اء م إج إج ام  ه في ال ن
ة  ة أو معاه د اتفا ها في ذل إلا وج ق ارة أمامه. لا  ع ال ل في ال مه الف ل

عاون  ر ال ة تق ا –دول ا ان أو ج ا  ائ ول. -ث ه ال ولي ب ه ائي ال   الق
ائ ة الق أن الإنا اب  أ ال ل م ال ا ن ن أم ة ت ام ها غ الإل ع ة 

ة  ائ ة الق ل ة، وم ث فإن ال ا ولة ال ة لل ي ق ة ال ل ل ال ع ل ارا  اخ
ة  ائ ة الق ل ها م ال م إل ق ة ال ائ ة الق ل الإنا ف  ع أن ت ة ت ال

. ها في شأن ذل ل ار م م ودون أن ت ها ل ن عل ة دون أن  ث  ال ودون أن ي
ق –ذل م  -في نف ال ا لع ول ن ي ت ب هات ال عة العلاقات ال علي 

ة. ل الإنا ها  جه إل ولة ال ة لل ال ة  ائ ة الق ة الإنا ام   إل
ة  ة الإنا ون أه ، إذ أنه لا ي ع م ذل ه إلي ما ه ا أ ي ا ال بل أن ه

ة في م ول ة ال ائ ها الق ون  ا ي ة ون ول ارة ال ة وال ن اءات ال ان الإج
ول في  ة ل ال ة ال اء وال عة الأش قة، ذل أن  ف ع ال ومها لل ول
ة   ة وواق ل ارسة ع ود ق أوج م ة ع ال ول اصة ال ة العلاقات ال ت

عات علي ت ا ل ع سائ ال اها الع ول في شأن ق ائي ب ال عاون الق ل

                                                 
ي )١٠( ر حام ز اص –ال ولي ال ن ال ل القان   .١٩٣٦  –أص
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ه م  د ا ت ة ل ائ ة الق صا الإنا ي. وخ ي ت علي ع أج ازعات ال ال
قة. ف ع ال الة وال قة الع عل    دور م

ل  ة إلي الق ائ ة الق ة الإنا ة ف ام م إل ع ر ق دفع اح القائل  ا ال بل إن ه
ل م ال ام "إنه ل ال امها اح ول م جل اه ولة م ال ة ل ال ة  ل ة الع اح

ة  ل ائي، ذل انه م م عاون الق ال ام  لل م الال ة أن ت ل الة ال ات الع مق
ل دولة م  اك  الة أن ت م ة ح إدارة الع ل ا انه م م مة  اف ال ا

ول  ل ال اها ح ق ها  ي  سائل ال ول ال ات أو ال اذ أدلة الإث ة علي ات الأج
اع" ل في ال ق اللازمة للف   .)١١(ال

فة  رة، وال يه غ م ائي ل عاون الق ة ال أن أه أ  ا ال ل م ه ن
 . ل ش ة ل م ول ارة ال ة وال ن اءات ال اق الإج ة في ن ائ ة الق الهامة للإنا

ة ال أن الإنا ون  جه إلي ومع ذل ه ي ولة ال ام علي ال ل إل ة ل م ائ ق
اء  ق أو أ إج اءات ال اء ما م إج اذ إج عاونة في ات ل ال ة  ائ ها الق سل
ها وه ما  أساسه في  ة عل ل ف دون أ م ة أن ت ه الأخ ، إذ له ائي آخ ق

ولي. ف ال   الع
ول عل ول في ال لف ال ادقة ع م ة ال اصة فال اجات ال ات ال ي مق

ي ع ة لا  ول لاق –ال ل  -علي الإ وضا علي عات القاضي في  اما مف اك ال أن ه
ة  ائ ة الق ه، ذل أن الإنا جه إل ي ت ة ال ائ ة الق ف الإنا م ب ق أن  ول  دولة م ال

أ  -ف–أساسها ا ال ار ه لة  اخ ارة م ة. و ول املة ال أن القاضي ال
ن  و أن  ع ا الأم لا  ة ون ائ ة الق ف الإنا ام في ت ه أ ال قع عل اب لا  ال
ام  ها دون ال لها وله أن  ع ع ة فله أن  ي ق ه ال امل سل ع ل ة ت رخ
ان  ة أو  ة دول ة أو معاه د اتفا ي م ذل وج ة،  ول املة ال ادا لل ه اس عل

عه ال عاونة م ه  جه إل ل ال ة لل ا ة والاس ه الإنا ف ه ه ت ض عل ف ي 
ة ولة ال ة في ال ائ ة الق ل ن )١٢(ال ي في قان ن ع الف لا ال ، م ذل م

ي لعام  ي ال ن افعات الف ي  ١٩٧٥ال ن اما علي عات القاضي الف ض ال ف إذ 
م ق ة ال  ائ ة الق ل الإنا ف  . ب ولة أخ عة ل ا ة ال ائ ة الق ل ه م ال   إل

                                                 
ـــ )١١( ال ع ال ـــ ر محمد ع ـــي –الـــ ـــاص الل ولي ال ـــ ن ال ـــان ـــي –الق ن رات جامعـــة قار ـــ   –م

١٩٧٨  
ال اوب  )١٢( ر ع ج –ال اصال ولي ال ن ال   ١٩٦٦  – في القان
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١٨١٢ 

م أساسا  نها تق ة ل ائ ة الق ة الإنا ام م إل اب القائ علي ع أ ال غ أن ال
اد  ي ي ه رأ آخ في الفقه ال ، و م ه ال ة عفا عل ول املة ال ة ال علي ف

ق قة ال ار الع لي ع تل الأف أ وال ا ال ول ع ه اواة الع قلال وال ل الاس ة م ل
ه  ا. وذل لأن ه اص م ولي ال ن ال اق القان امها في ن ع اس ي ل  ادة، ال وال

ة. ول اصة ال ان العلاقات ال امها في م غي إق ة لا ي اس ارا س ار تع أف   الأف
عا ة "ال ة ه ف ائ ة الق ع أن أساس الإنا ي في الفقه  أ ال ك فال  ال

ل في  ة ت ل رات ع ه م ره وتق ة" وه تعا ت عاص ة ال ن ب ال القان
اءات  ق أو الإج اءات ال افة إج ه  ف م ب ق الة علي القاضي ال أن  الاس
ل إثارته  ار أمامه أو ال اع ال ل في ال ن لازمة للف ي ت ة الأخ ال ائ الق

ل لا، و .م اه ج وال عة م ال أ علي سلامة رأيه  ا ال ار ه   ل ان
ة  ة إلي ف ائ ة الق أ الأخ ال  الإنا ا ال ا ن ه ون م جان

ة، وم ث ن ك ب ال القان عا ال نا –ال د  -في ن ة ل م ائ ة الق الإنا
ع ة، وانه م ال امح أو رخ ة ل –ت ة لا تع  -اال ائ ة الق أن الإنا ل  أن ن

ة  ل ل ال ه م جه إل ة ال ي ل الإنا ال  ع ح اب ي ة وان القاضي ال ام إل
الة  ق الع اء ه ت ا الإج اد م ه ف ال ة واله هائ ة ال ة. ذل أن الغا ي ق ال

ت  علي ص ها ال  ار ح ة إص ة ال فل لل ا  زعها  ع ف وت ن  القان
ف علي  ق ة اللازمة لل ائ اءات الق افة الإج اذ  ة وات ف افة الأدلة ال وت 

ان ذل ها ف ها أو عاونها في ذل غ لائها. اش هي ف قة واس اته –ال ا  -ب س
عاون  ا ال ام ه قة وم ث  الة وت ال ف علي الع ق   .)١٣(لل

عاص في الف أ ال نها ت إلي فال ة  ائ ة الق ة الإنا ام م إل ة ع ف ف قه ي
لقة  ة ال ي ق ة ال ل ال اب  اف للقاضي ال ف الاع ا انه ي ة،  ول املة ال ال
أ إلي  ا ال ه ه ه. و جه إل ة ال ل الإنا ة أو رف  ا الاس عل  ا ي

إل  اف  اب أ الاع أ ال اف ب ال ع القاضي الاع ة وخ ائ ة الق ة الإنا ام
أن. ا ال ة في ه ي ة تق ن له سل ة دون أن  ف تل الإنا اب ل   ال

ة  ف الإنا أن ت ع  الغة الق له "أن م ال ق أ علي ذل  ا ال ار ه و ان
ه أن  ا لا ش  ة، ف ول املة ال ة ال امح  أساسه في ف د ت ة ه م ائ الق
ارج، ذل أن  ة في ال ف الإنا م ل ها الع ف اتها أو م سل ق ولة أن ت ل ل

                                                 
ع راض )١٣( ال ر محمد ع اص –ال ولي ال ن ال ل القان ة –أص ة الع ه   ١٩٤٣  –دار ال
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اء  ام الأساسي للأش ل ال ف ع ا انه لا  هة أ ، ولا ش ي م لاء إقل ل ه ع
ا ل قائ ، ب أن  ة أخ في دولة أج ها ل ي دولة ما أوام أن  -حقا –أن تع

اقع علي  ام ال ي الال اق مق الة في ن ادة الع ان س ل علي ض أن تع ول  عات ال
ها  ل ي ي اءات ال افة الإج اذ  ات ها  ل م لع  ة، أن ت ول اصة ال العلاقات ال
ارة  زعها. وفي  الة وت اء م شأنه إقامة الع ل إج فة خاصة  الة، و ق الع ت

اءات افة إج اذ  ج ات ا عاما ي ة واج اذها  اك دقة فإن ث ل ات ي ت ق ال ال
قي ة، و ول الأج ة في ال ائ هات الق اتها  -مع ذل –ال ة خال سل ا ل دولة م ل

اء" ا الإج اذ ه اها ي ات ق ي  قة ال ي ال ها في ت   .)١٤(علي إقل
ة إلي  ها د في ال ق ه و و في فه أمل وال لا ش  ال اب  أ ال ا ال ه

اره  اص وه إق ولي ال ن ال خي م القان ف ال ق اله ة  ه، فه م ناح ل  وال
ق  مي إلي ت ة أخ ي ا انه م ناح ة،  ن ك ب ال القان عا ال ق ال ت
ل م الأدلة  عاد العل اس ة  اق ازعة ال ان ال ض في ج لاء الغ اس الة  الع

ها  ح م قاء علي ال ة ل والإ ل ة ال ة م ت العق ها ح في ال ا 
لا. اع أمامه م ح ال ل  اع أو ال وح علي ال   القاضي ال

ه أو  ن  ورة القان ة ل ع م اء في ال ورة الق ه أن ض "فال لا ش 
ز  ق اب اله إذ  ن علي  ي القان ق مع اء  ورة، لأن الق ه ال هي م ه

ام"خ ة وهي صفة الإل ن ة القان   .)١٥(ائ القاع
ارج، تل  ق في ال اءات ال اء ما م إج اذ إج ة لات ائ ة الق ء إلي الإنا والل
رة أمام  ي م ل في دع ت علي ع أج ن لازمة للف ي ت اءات ال الإج

الة وتأم ق الع ورات اللازمة ل و م ال اء ال ق ي ا الق الح العام   ال
ة  ائ ة الق ء إلي الإنا اعي. وم ث فإن الل ة والأم الاج ار ال ق ق معه اس ي
ارة في م  ة وال ن افعات ال ن ال ارك قان ي  ائل ال ة م ال ول ة وال اخل ال
ع أدلة  م علي ج ق ا انه ل للقاضي في م أن  ان ص ها، فإذا  ء إل الل

ل ا ة ع ق ورقا ه م ت ي ت ات ال ل ع ال له  ع ق خ ات إلا أن ال لإث
ا  ه. وه قة ع م م إخفاء ال ي لا ي ال ات ح أدلة الإث عل  ا ي م  ال
ة  مة م أن ان ال ة  ض ان ال ي في الق امي في الع ال اه ي الات

                                                 
ار  )١٤( ني وال اص ال اص، الاخ ولي ال ن ال عة القان س  Batiffolلـ  –م
اص )١٥( ولي ال ن ال ل في القان ه –ال اي   ١٩٥٠ -ن
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١٨١٤ 

قات ل ج ت ن العام، وت د القان ه هادة ال ة ل ال ات ال  ن الإث ل في قان
اء  أ إج ة أن تأم  ة، ح أن لل ة وال عاي ة وال اب وال ال والاس

ها. ها م تلقاء نف   م
ات  اءات الإث ة إج اش ع  ها ال ع إل ف ة ال م ال ا أن تق ان ص وذا 

ها، إلا أن ال خل في سل ي ت ان ال اخلي أنه اذا  ن ال اق القان ر في ن ع ق ق
ب  ة ن ة، فلل ا ع مق ال ع ه  ات  اءات الإث اذ إج اج ات ان ال ال

ادة  اء (ال ا الإج ام به ته لل ان في دائ ا ال قع ه ئي ال  ن  ٤القاضي ال م قان
ا ال أساسا  ل في ه اح أن ي ات). و لل ارج الإث ة في ال ائ ة الق للإنا

أن  ة  لة لل ة ال ل رة وال عة ال ا ادة ال ي ن ال ي ت ال ب مق م
ات. اءات الإث اء م إج اذ إج ات ها    تأم م تلقاء نف

ه أو  ا اد اس ه أو ال ال اد معاي ال ال اعه أو ال اد س اه ال ن ال فق 
ج فه ال م ل اق ت ة وجه لق الأم علي ال اك ث ن ه ، فلا  دا خارج م

م ه ان ما تق اها إلي خارجها. وذا  ع ا ي ولة ون ي داخل ال ا –الإقل ال  -في رأي
ا إلي  ة ج اك الأج ة إلي ال اك ال ة م ال ائ ة الق عي لإرسال الإنا ال

ادة  ن ال ٥٠٦ج مع ن ال ا ه م قان لا، ف ئ تف ا س افعات ال 
ارج؟  ها م ال سلة إل ة ال ائ ات الق ة للإنا اك ال ف ال ني ل الأساس القان
ا  ة في ه ي ة تق ل ع  ات أم ت ه الإنا ف ه مة ب اك مل ه ال ن ه وهل ت

ام اك إل ان ه ام إن  ل س الإل ل ذل أي ن ل  أن؟ وق   ؟ال
ة  ف الإنا م ب أن تق ة  اك ال ام علي عات ال اك ال ن ن أن ه
ل أو  ال عاملة  أ ال و  ارج، غ أن ذل م ها م ال سل إل ي ت ة ال ائ الق

ادة  ارج (ال ة إلي ال ر إرسال الإنا عي ي اك س ت ان ه ادل. فإذا  م  ٤ش ال
ادة  ات وال ن الإث اما علي عات  ٥٠٦قان اك ال )، فإن ه افعات ال ن ال م قان

ارج  اته في ال ها إنا سل إل ي ي ول الأخ ال اء ال عامل ق أن  اء ال  الق
أن ي  ح للقاضي ال  افعات ال  ن ال ان قان ل، فإذا  ال معاملة 

ا وه ما لا ا ن م أن  ا  ح له أ أتى إلا ع  ش فإنه  أن   ي
ا  لقا ون ا م اء ال ل واج لقي علي عات الق اج العام ال ا ال ادل، وه ال
ة  ف الإنا اء ال ت ع علي الق ها  ق أ م د إن ت ة ق ع ه مق 

ول ارة ال اصة وحاجات ال اد ال الح الأف الة ول قا للع ة. وم ث فإنه ت ائ ة الق
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ل ه –كان للقاضي ال أن ي سلة إل ة ال ه للإنا ف داه  -ع ت ض م م مف
ققا ن ذل م ادل وان  ل أو ش ال ال عاملة    .)١٦(ال

ة  ائ ة الق ف الإنا اء ال ب ام علي عات الق د ال ا إلي وج إذن خل
ل أو ال عاملة  أ ال ادا إلي م ه اس سل إل ي ت ادل، ول ما ه أساس ه  ال ش ال

ام  ام علي الأح اس، أ ال ني؟ ن ن أن أساس ذل ال ه القان ام أو س الال
ادة  ة (ال ام الأج ف الأح افعات ال في شأن ت ن ال رة في قان ق  ٢٩٦ال

ف الأح ال ت ا في م ة ل ال ادل غ م  ان ش ال افعات). وذا  ة م ام الأج
ي  ام ال ها م الأح ام أو غ ام الإل ص أح اقه في خ وم ث  ح ن
ا  و ش اص، إلا انه ي اه علي الأش ال أو الإك اد علي الأم ف ال ي ال تق
قابل  ق ال ة و ائ ل ال ه ت ة إذ  ائ ات الق ف الإنا ص ت ا في خ م

ة إرسال ان لازم ب إم ارج  ال ة في ال سل إنا الها. ف ي ة اس ان ة وم الإنا
ارج. ه ه الآخ م ال سل إل ي ت ة ال ف الإنا ا أن ي ه أ ها  عل ف   ل

ي ته علي ت  ة ال ة الأساس ه، فالف نا ه ع وجهة ن ار ثاني ي اك اع وه
ة ه ول اعة ال ولي علي م ال ائي ال اص الق اس في الاخ ق ال ي ت

ة  ول اعة ال قاد ال ا لاف لفة، ون ول ال ة ب ال ول ازعات ال ال اص  زع الاخ ت
ا  ح ا م ع ت اس أو ت زع ال ا ال لي ه ة ت ة م ة أو سل إلي ه
ها  اك ولي ل اص ال ي حالات الاخ ل دولة ب م  ولي، تق اص ال للاخ

ة دون أن قع ال ق د إلي ال ار ي ار لأن الاح ي ذل الاح   .)١٧(ع
ة رفع  ه ولي تل ب ائي ال اص الق الات الاخ ه ل ي ي ع ت ع ال وال
ن  ا أن  ع أب ائي لا  اع  ق ل في ال ها ل الف ه وال ف ازعة إل ال

ازعة م  ه ال ل في ه ات اللازمة للف اص الإث ر ع ع ارج ولا ي دة في ال ج
ة  ة الإنا ا تأتي ف الة، وم ه ق الع عاق دون ت لة  ه مغل ن ي قاض لقا أن ت م
رة أمام  ع م علقة ب ارج م ات في ال اءات الإث اء م إج اذ إج ة لات ائ الق

صفها أ اء ال ب اق الق رة فعالة في ن  " اس ق "ال ي ي لا ح ا م م
ة ول ارة ال ة وال ن اءات ال   .)١٨(الإج

                                                 
ر ج )١٦( حال ال اب –اب جاد ع جع ال   ال
ام صادق )١٧( ر ه اب –ال جع ال   ال
ة راش )١٨( رة سام اب –ال جع ال   ال
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١٨١٦ 

ة  ائ ة الق ه الإنا ي ال ت إل ني ال أن الأساس القان ا س  ل م ن
ة، وانها ن ك ب ال القان عا ال ق ال ة ت ة ه ف ول ائ  –ال أ ال وفقا لل

هفي الفقه  عاص وال ن ة وانه  -ال ل الإنا ه  سل إل اما علي القاضي ال تع ل
لة دون  ل الة، وال ات ح س الع ق قا ل ها ت ف اع ع ت ز له الام لا 
لاء  لا ع اس ه أمامها م ل ن اع أو ال ر أمامها ال ة ال إعاقة ال

ائ ق قة وت الأدلة واس ا ال ائي في ه ل إلي ح ق ص ف ال ل ذل به ها، 
ن.  ة القان ل قة وعلاء ل انا لل ن ع اع    ال

ة  ل الإنا ة أن ق عة الإسلام ضع في الفقه الإسلامي ي فقهاء ال ة لل ال و
لها أو تعارضها مع  ع م ق اك م  ورة، ول ه ح في ح ال ة أص ائ الق

عة الإسلا اصلات ال ته وسائل ال ا وف ائه  أج ا العال  ة، وذل لارت م
اجة  ارة، وال ة ال ة ون ال ات العل ع ادت ال ارجي، ف العال ال الات  والات
. ف شأن  ف احة وال ة ال ها، وزادت ح اك ع ي لا ف ة ال ة الأج ة الف إلى ال

ات وال ا ال في ال ا ال عارض تل ه ما ت ازعات ع د ال الح، أن تع
ازعات على ساحات إلقاء في دولة  ه ال ح إح ه ات. فإذا ما  الح أو ال ال
قع في  ا  ي، فلا ش أن ال م ال والأدلة م اء ال ة أو أمام الق أج

ه  ل ه ل في م ة الف ة ال ة، ولا  لل ولة الأج اق ال اعات إلا ن ال
ان م شأن  ا  ة. ول ولة الأج دة في ال ج ه الأدلة ال ل ال وه ل ل ص ال
ال ب  ة، فل ه اش ها م ل عل ي ال اء ال سع الق ه الأدلة ل ب ل له ص ال

ة ه ي في تل ال اء الأج ة الق إنا ة  اك ال اح لل عاملة في  إلا ال وال
قا الات ال   بلة.ال

  المطلب الثالث
  تمييز الإنابة القضائية عما يختلط بها

ع  ق أو ج اءات ال اء م إج اذ إج ة ات اس ر  ة ت ول ة ال ائ ة الق الإنا
ه في  ر القاضي ال أه ق ائي آخ  اء ق ة أ إج اس ارج أو  الأدلة في ال

لا. ا ل رفعها أمامه م عة أو م ال ف ض دع م ا ال تع ة علي ه لإنا
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الإحالة  فع  ألة ال ك مع م ل ت اءات وهي ب حلة الإج مة وهي في م أن ال
ة اء دولة أج اع أما ق ام ذات ال   .)١٩(ل

ا غ  ان في انه اءات، وت حلة الإج مة في م ضان وال ان تع أل فال
إرسا عل  ا ي اء  ا في م س ان ت ا أن م ا،  اله اس عل  ا أو ما ي له

اص  ان الاخ الإحالة في م فع  ألة ال ج علي م ي ق ع الفقه ال ال
الإحالة فع  ة ورأ في ال ة أج اع أمام م ام ذات ال ولي ل ائي ال ي  –الق ع

اص لي ع الاخ اب أولي أن تعل الأ - ال ه. وم  ائ ت ش ف ي ت اما م م ال
ها إلي ذات  د ض ه م ب م ل ان ال ارج و ال دع قادمة له م ال اس ألة 
ة  ائ ة الق ف الإنا رة أمامه، ومع ذل مازال الفقه ال ي في ت ع ال ال

اس مة، مع أن ال ن مل ة فلا ت ول املة ال ة أساسها ال د رخ اب أولي –م  - م 
ة ة. ن في صالح الإنا ائ   الق

ت عات ق ج ان ال ة  -فة خاصة –وذا  ائ ام الق علي ت الأح
ا  ، فإن ال ف ة ال ان ة لإم ل و ال ان ال ها في بل القاضي وأفاض في ب ف وت
ام إلي  ه الأح اق ه ف في أع ف ح إلا أنها ل ت و  أنها ق وضع ل ه ال له

ال  ، ع اءات. ولعل ذل م شأنه أن ح  د إج ها م ان ف ي  حلة ال ي إلي ال
ف ال  ة وت لاف ب الإنا ه والاخ ألة أوجه ال قارنة م ا ال ح علي 

لان. قا أل ق ت ائي خاصة وان ال   الق
اء م  اذ إج ق ات ل  اء الإن ر بها ح م الق ة ص ائ ة ق ال ذل إنا م

ن إج ام القان ات أح ولا علي مق ، ون اع شاه في م ق وه س اءات ال
اع  ل إلي م وس قال قاضي إن الفعل ع  ان ة  ف الإنا ل ت ت الإن
هادة  ه ال ة علي ه ل ال ، ع ة ع ذل ق إلي ال دة ب اه والع شهادة ال

ه رت ح ها وأص ها في ح ت إل ال واس ن ال ا  . ه ه في م ف اد ت ا ال
لان  قا ان ت أل ، فال ا ال في م ف ه ة ت ان ا ال م إم وح علي  ال

ا. ه قة وال ب ف از ال ورا إب ن ض ا    في نقا ل

                                                 
ال ثاب )١٩( اي ع ر ع ـاص –ال ولي ال ن الـ ة في القـان ائ ة الق لـة  –الإنا ر  ـ مقـال م

ة ق جامعة القاه ق ة ال د العاش –كل   ٢٣٦ص  –الع
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١٨١٨ 

فع  ة وال ائ ة الق ل ال ب الإنا ا ال لى م خلال ه ه ن اء عل و
ة الإحالة ل ع الأول)، وال ب الإنا ة (الف ة أج اع أمام م ام ذات ال

ع ة (الف ام الأج ف الأح ة وت ائ اني). الق   ال
  الفرع الأول

  التمييز بين الإنابة القضائية والدفع بالإحالة
  لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية

ر اخلي –م ال ن ال ة ب ذات أن ت أك  -في القان م م
فع ش ما  دة، أو أن ي ع ه م ا ان م ه و عي عل د ال ا اذا تع ع  ال
ل  ه و عي عل تها م ال قع في دائ ي  ة ال ة عقارة أمام ال دع ش

تها العقار قع في دائ ي  ة ال ة )٢٠(ال ة غ م ع أمام م فع ال ، أو أن ت
ع ا ث ي ان ق م ة علي ذل في ال ل اض ذو ال م اع ا لع اص ن ق لها الاخ

اء س  في أث عي ال ت ل ورثة ال ة أخ م ق ع م فع ذات ال اس ث ت ال
ه  رفعها.  م عل ع مع ع   ال

ان ق فاته   ة أخ اذا  مة أمام م ي ال ة في ت ل عي م ن لل وق 
ة ا ، أو إذا أمام ال اس ق ال ات في ال اءات الإث اء م إج اذ إج ل ات لأولي 

ات  اءات الإث اء مع م إج اذ إج ات ادر  ال ال كان ق سق حقه في ال 
ة  ل ن م م ا  وب له. ه اء مع في الأجل ال ل أو إج ة ع اش اله في م لإه

ي ال ع وت م ال في ال ا ال ع ة أخ ه   .)٢١(مة أمام م
ة ام  ازعة واح ة  اص لأك م م الاخ ة  ه أن العه وال لا ش 
الة  ق الع اء وت اس  إدارة الق زها ال ة، اب ي ار ع ا وأض ي علي م
ة  اس به ه ذل م م عارضة مع ما ي عل ة وم اق ام م ور أح ال ص واح

لا الة. ف اهل  الع فقات وثقال  ة ال مات و الة أم ال ع إ ع أن ذل 
ا م  ان ة أمام م ون  مة واح أن ن خ اف إلي ذل  الة،  الع

                                                 
او ال )٢٠( اص –ر ماه ال ولي ال ن ال ل القان   ١٩٧٠  –أص
فا )٢١( ر اح اب ال افعات –ال ن ال ع في قان ف ة ال   ١٩٨٥  –ن



  (مبرراتها وأغراضها) ماهية الإنابة القضائية

  الباحث/ حسام عبدالناصر سلمان بدران

 

١٨١٩ 

ة  ة  أن ي م ن في حالة مع ة وت القان ائ ة الق ا ة ال ض معه ف ق أم ت
ة   .)٢٢(واح

ان ال ع الق اب ت ه الأس ان وله ة أمام م ول  ام دع واح ة  اخل
ادة  ا، وفي ذل ت ال ا ق انعق ص اص له افعات  ١١٢الاخ ن ال م قان

الإحالة أمام  فع  اء ال اع ذاته أمام م وج إب ال علي أنه "اذا رفع ال
ة م ال ه، وتل ل  ا للف اع أخ ها ال ي رفع إل ة ال ع  ال ه ال ال إل ال

ادة  ا ت ال ها".  ة  ٥٤ب ي ل اني ال ات الل اك ل ال ن أص  ١٩٨٣م قان
ا  لاه لف  ع أمام م م ما تقام ال فع  الادعاء ع اف ال علي أنه "ي

ادة  ها"، وت ال ي  ٥٦م ب ة ال ن علي أنه "علي ال م ذات القان
ها ع  ادلي فع ي ة أخ أن ت قا ل م أمامها  الادعاء مع دع مقامة سا

قام  ة ال ها ال ن ف ي ت الة ال اء ال اس ة،  ه ال لها إلي ه ع وت ال
ها  ن ف ي ت اع، أو ال ارا فاصلا في اح نقا ال رت ق ع لاحقا ق أص أمامها ال

ة ب ع الأصل ة في ال ان نا ج ال ة إلي م ا ت الأخ في دع م
ي  يها أولا وال ي أ ل ة ال ع م ال ال ال ئ أن ت عي، وح  ع ال
ي  ي ال ن افعات الف ن ال ر قان ق ا  ة"،  ان ة ال فع أمامها إلي ال ال لي  ي

ة أخ اع أمام م ام ذات ال الإحالة ل فع  ال   .الأخ 
م ل ال –و ن  -عة ال ي أن  ع ة،  ع واح عل الأم ب فع أن ي ل ال لق

م في  ا ه نف ال اه م في إح ن ال ا وان  ا واح ه ا وس ا واح عه ض م
ل م ال  ع  الفعل أمام ال وان ت ة  ع قائ ن ال ، وان ت الأخ

اء العاد   .)٢٣(جهة الق
ان وذا  اق الق ارة في ن ة وال ن ائل ال ر في ال ق م ه ال ان ما تق

ة  اح د م ال ولي غ م ائي ال اص الق اق الاخ ضع في ن ة، فإن ال اخل ال
اع  ان ال ها و اع رفع إل ة ب ن ة م اك ال ان ال ة، فإذا  ال

ة أخ انعق لها الا ة أج وضا علي م ها، فإن مع اع ال لق اص  خ
                                                 

ن )٢٢( ـــ في ي ـــ ر محمد م ـــ ـــ –ال ف قاضـــي وال اءات ال ة فـــي إجـــ ـــائ ـــات الق ـــة  –الإنا ه دار ال
ة   ٢٠٠٣ -الع

ال سلامة )٢٣( ر اح ع ة –ال ول ة ال ن افعات ال ة –فقه ال ة الع ه   ٢٠٠٠ -دار ال
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١٨٢٠ 

الإحالة ال ق  فع  ل ال ق ان القاضي ال  فة ما اذا  ر ه مع ال ال ي ال
اسا علي ما  ة  ة أخ أج ع أمام م ه ل رفع ال عي عل ار أمامه م ال ي

اخلي أم لا؟ ن ال ر في القان   ه مق
ع ال شأنه شأن  ح ال ف و  ل  ، و ا ال عات ع ه م ال

اخلي  ن ال رة في القان ق ام ال ة الأح ع تع هلة الأولي أنه م ال اه ولل م ال
عة خاصة بها،  ة م  ه الأخ ا له ا ل ة ن ول اصة ال ازعات ال أن ال الها  وع

ادة دولة و  عان س عا أمام م ي ف اعا م ادف ن ا لا ن ا أمام ف ه ة ون اح
ه  ه ووف ما رس اس ر ال  د أن  ل ي لف  ول م ان ل ائ ي ق
ها  اع ي ة ب ال ة م ة م ا فإنه اذا نف م اءات. وه عه م إج م
اس  ر  ف  ة الأخ س ادر م ال ع فإن ال ال ة ع ن ال ل م

ة. ادة دولة أج   س
و ازعات  و اثلها مع ال م ت ة وع ول ازعات ال ال اصة  عة ال ه ال أن ه

ي  هه ال اب ع  لة إلي الإع ة  ي ولف ن اء الف ي دفع الق ة هي ال اخل ال
ة ة أج ع أمام م الإحالة  رفع ال فع  ل ال ع لق ه القا   .)٢٤(ورف

م احة ع رت ص عات ق ع ال اك  الإحالة، م ذل ما  بل أن ه فع  ل ال ق
ادة  ه ال ي  ة  ٣تق الي ل افعات الإ ن ال ي ت علي أنه "لا  ١٩٤٢م قان وال

ة بها  ت مة أخ م مة أو خ ام ذات ال د  الي ل اء الإ ة الق في ولا ت
ني والقان ل ن ال را في القان ة"، ون نف ال مق اء دولة أج .أمام ق لغار   ن ال

عة م  ا الفقه م ق ه ل، و ا ال ول ه قل في أغل ال ارك الفقه ال و
ل علي سلامة رأيه هي ل اه لل ج وال   : )٢٥(ال

ت  -١ ع ال ان إح ال أ الفائ إذا  ال ل  ء لا  الع اد ذ ب
عة أمام  ف ان الأخ م ة و ة و ة أمام م ل قائ ة، إذ أن ق ة أج م

                                                 
اد )٢٤( ـــة حـــ رة ح ولي –الـــ ـــاص الـــ ـــائي ال ن الق ـــة العامـــة فـــي القـــان ـــي  –ال ل رات ال ـــ م

ة ق   ٢٠٠٩ -ال
ار )٢٥( ـــ د دو ـــ لعـــ م ر  ان الإرادة فـــي  –الـــ أ ســـل ـــ ع وم ـــة الـــ ـــائي بـــ  الإعـــلان الق

مة عارفم –ال   ٢٠٠٣ -أة ال
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١٨٢١ 

اء ب  ة الق زع ولا لي ت ا ت ة عل د سل ضاته وج فع م مف ا ال ل به الع
ة. ول اق العلاقات ال ق في ن لفة وه ما لا ي ول ال اك ال   م

الإحالة،  -٢ فع  ار أمامها ال ولة ال ادة ال اتا علي س اته اف ل ب ج أ  ل ال ق
ع ال ل بل أن  أن ق ل  ة إلي الق ه ال ه له اغ ه ع ص فقهاء ال ي

ول. قلال ال أ اس عارض مع م ا ي فع ه   ال
ة خاصة  -٣ ول اصة ال اق العلاقات ال ف في ن أ لا ت ا ال إن العلة م تق ه

ادر  ي ال ام لأن ال الأج اق ب الأح ب ت ال ج ل ب ل للق أنه لا م
ة، إذ ل في في نف  اك ال ادر م ال اجع أمام ال ال مة ي ال

ن  ي لا  ا ال الأج ان أن ه ا  اك ادر م م وره أن  ال ال مق
ها. عارض مع ح صادر ف ان ي ي  ف في م م لا لل   قا

ا وال -٤ ن ق في ف أ ال ة لل ة م ع ن أ  ا ال ل ه م رف ق  وفقا له يل
ان  ا، فإذا  ن ت آثاره في ف ي  أن ي ف ح ال الأم  ي  ل ال الأج ش
ف  ال الأم  له  ع ش ها إلا  ي ف ه لا ت لل الأج ي  ق ة الأم ال ح
ال ماثلة أمام القاضي  اءات ما ت د إج ي  ن ف القاضي الف ع ف 

ي؟!   الأج
ة اف إلي  -٥ انات اللازمة ل ر ال ا ما يه ي  اء الأج ذل أن الق

ال في  م  ق ال فالة حق م  فة خاصة ع ة، و ائ ة الإج اح ام م ال الأح
ي  ف ال الأج م ت ف م ع ج وال ارة أخ فإن ال فاع، و ال

ر رف ي ي ن ها القاضي الف ف ي عادة ما ي ة ال ا انات ال فع  لل ل ال ق
ة. اء دولة أج اع أمام ق ام ذات ال ا ل ن رة في ف ع ال   إحالة ال

اء  اص م الق ع الاخ ه ن ت عل الإحالة ي فع  ل ال أن ق ل  و الق
اء في  ة الق ل الإحالة ي ل فع  ارة أخ فإن ال ة و ة أج ه ل ي وم ال

ة وم ث فإن ولة  دولة أج ادة ال اس س ن  ازعة س ه ال ر في ه ال ال س
اع أمام  ام ذات ال الإحالة ل فع  ل ال ، و لق ع ها ال ال إل ة ال الأج
ة  اك و ع أمام م ف اع م لة ب ة م ع واح عل الأم ب ة أن ي ة أج م

ة إذا ات ا ع واح ن ال ة وت اك أج اف. وعلى ذل فإنه وم ل وال والأ ل
ا،  ه ا أو ال ف افه ع أو أ ع ال ض لف م الإحالة إن اخ فع  ل ال ل لق لا م
ا  أن  الإحالة.  فع  ل ال ف ق اص ل ه الع لاف في واح م ه في الاخ و
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١٨٢٢ 

ت ا ال م اع م وه ا ال ع أمامه ف ان ال ن ال ف  ت ألة ت ا 
ام   .)٢٦(الأح

عل  ال الأم ي ة ففي ال ائ ة الق الإنا الإحالة أو  فع  ال اء تعل الأم  س
حلة  ر في م ع ال ها ال ن ف ولي ت ائي ال اص الق ائل الاخ ألة م م

اك ان ه ا  ة ل ة ال ر م ال ان ال ق ص اءات، فل  احل الإج ل  م م م
و  فى ش م ش ارج لان عة في ال ف ازعة م ر في م ان ال ق ص ة ول  للإنا
ي،  اء أج ي وق اء و ع أمام ق ف ع م ن ال الإحالة وه أن ت فع  ال
ه  ال إل ن دولة القاضي ال اءات وه قان ن ال  الإج عان للقان ا  لاه و

ا غا لاه ا  اب. وأ ق أو ال ة و ن ك ب ال القان ام ال ال ال ا إع ه ي
ارج ح  ه م ال سلة إل ة ال ف الإنا اب ب م القاضي ال ق أن  ة  ذل في الإنا
اك  ة ال الإحالة لعه فع  ق ذل في ال قة و ف ع ال ن ذل لازما لل

رة ع اع والأك ق ال ا  ا ة الأك ارت ا الأج ادر في ه فالة آثار ال ال لى 
اع   .)٢٧(ال

اك  اع أمام م ام ذات ال الإحالة ل فع  ة ع ال ول ة ال ائ ة الق لف الإنا وق ت
ي،  ل القاضي ال لها م ق أك ع  لي ع ال الإحالة ي ال فع  ة في أن ال أج

ا لي ع الاخ اك أ ت ة ل ه ائ ة الق ص بل إن القاضي ال أما في الإنا
ة  ل فإن في الإنا ازعة. و ال عل  ق م اءات ال اء م إج اذ إج ل ات
رة أمام  ة وال ها دع واح ع ع ف ة م ازعة واح د م ن إلا  ة لا ن ائ الق
ق في  اءات ال اء م إج اذ إج ورة ات ارات ال القاضي ال واق اع

ارج أما ف ان أمام ال ها دع ة ول رفع ع ازعة واح د م الإحالة ف  فع  ي ال
اص  اع الاخ ى ق ق اص  ة وانعق الاخ ة أج ة وم ة و م م

ائي   .)٢٨(الق
                                                 

م )٢٦( ع زمــ ال ــ ر ع ــاص  –الــ ولي ال ن الــ ــار القــان ولي، دراســة فــي ا ــات الــ عــ أوجــه الإث
قارن  ة –ال ة الع ه   ٢٠٠٧ -دار ال

ــ )٢٧( ل ع اع ــل إســ ر ن ــاء  –الــ ــة فــي الفقــه والق ل ــة وع ل ل ة، دراســة ت ــائ إعــلان الأوراق الق
ي ن ةدار ال –ال والف ي   ٢٠٠١ -امعة ال

ـي )٢٨( ف ال ر وسام ت ـة –ال ول اصـة ال ازعـة ال ـات فـي ال ـائل الإث ة –م يـ امعـة ال  -دار ال
٢٠٠١  
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١٨٢٣ 

ة إلى إح  ولة ال ل م ال ارة ع  ة هي  ل أن الإنا وفي الأخ  الق
اء ق إج ام  ة لل ا ول ال ور ال ل ص ع وق احل ال حلة م م ائي مع في أ م

اع ب  ع ال ض ع م ة في ال ائ اءات الق ع الإج ض زع م ال وذل  ت
اص ألا وه  ولي ال ن ال اف القان ة أح أه أه ال ق  دول أو أك وه ما س

ا ه ول. و ة لل ن اس ب ال القان ي وال ل عا ال اك  ال ن ه ة لا  ففي الإنا
اع  ام ذات ال الإحالة ل فع  ة، أما في ال ا ة ال ولة الأج اب ال ع ل لي ع ال ت
ازعة  اف في ال ع وال والأ ض ة ال ض وح ف ا  ة ه اك أج أمام م
امل ع  لي  ن ال ي  اء الأج ها أمام الق ي نف اء ال وضة أمام الق ع ال

اع ا ا ال ع أمامه أو لارت ة ل رفع ال ولة الأج اب ال ع ل ل في ال
ي اء ال ه في الق ة أك م ولة الأج اء ال   .)٢٩(ق
  الفرع الثاني

  التمييز بين الإنابة القضائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية
اذ إج  ل في ات ع ي ض ل ي على م صفها  ة ب ائ ة الق اء م الإنا

اءات وذل  حلة إج ع في م ن ال اع، وت ل في ال ق م أجل الف اءات ال إج
ها.  ار ال ف ح ساب على إص اء ص ع وآخ إج حلة ب تارخ رفع ال في ال
ور  ع ص ة ح  ال للإنا اك م ن ه ور ال لا  ع ص ع و ل رفع ال فق

ف ال الأج ن ت ع ال  دها ال ي ح و ال اف ال عل الأم ب ها ي ي وع
. ف   لل

ائي  اص الق ف ش الاخ اق القاضي في دولة ال ي ي ف ال الأج في ت
ائ  في  ع ال ل ن ال ، ول رت ال ي أص ة ال ة الأج ولي لل ال

ادة  ة والإدا ٦٠٥ال ن اءات ال ن الإج ن ال صادر م م قان ورة أن  رة ض
اب ال في ال  ن للقاضي ال ة لا  ائ ة الق ة، في ح أن الإنا جهة م

. ولي للقاضي ال ائي ال اص الق   في الاخ
يء  ة ال ا لق ن ال حائ ائ أن  ع ال ي  ال ف ال الأج وفي ت

ار ا ق ان اس ه وذل ل ي  ق ن في ال ة ت ائ ة الق ام، في ح انه في الإنا لأح
                                                 

ل جــاب )٢٩( ســ ال ر ع ــة -الــ ن عــا بــ الــ القان ــ ال ق ــة فــي ت ول ة ال ــائ ــة الق  –دور الإنا
ة ان م الإن لة العل ابل –م   ٢٠٠٣ -جامعة 



  مجلة علمية محكمة                                صة في الدراسات والبحوث القانونية)المجلة القانونية (مجلة متخص
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٨٢٤ 

ي  ع ألا ي ال الأج ا  ال  . ور ال ل ص اءات أ ق حلة الإج م
ة. ائ ة الق ف الإنا ا ما  ل ام العام والآداب العامة وه أ الف ال   ما 

ام اك ن فة عامة أن ه قارن  ن ال لاح في القان اف م ال ي للاع  سائ
ة،  ن ساك ل ول الأن ائ في ال اجعة وه ال ام ال ا ن ي: أوله ة ال الأج
ام لا ي إلا إذا  لا ال ي في  ة ال الأج اف  ة والاع ا ام ال اني ن وال
ة  ص الإنا ة. أما في خ ولة الأج ة في ال ائ ة الق ل ر ع ال كان ال ق ص
ة أو جهة أخ غ  ائ هة الق ن ال ل ق  م ب ق ة فإن ال  ول ة ال ائ الق
ولة  ف له ال اص تع ا م الأش ا عاد ن ش ة أو إدارة، بل وق  ف ة ت ائ ق
ل  ها ع  رجال ال ف ا ق ي ت اء  ا الإج ل ه اذ م ة ات ل ة  ا ال

ماسي بل لي أو ال   .)٣٠(الق
ه ولى  ف ر الأم ب ه و و اف ش ي ال ت م فإن ال الأج جان ما تق

ه،  ي  ق يء ال ة ال ا لق ح حائ ا أ أص ر نهائ ى ص ة م ف ة ال ن له الق
ي، أما  ف ال الأج ي القاضي ال ام ب ق ع الأم ل ا دون أن  ث ه و

ة فإن الإج  ائ ة الق ص الإنا ي القاضي في خ ق ع ل ارج  اء ال في ال
ا ة العل ة ال قا ع ل ه أم لا دون أن  أخ  ن له أن    .)٣١(ال و

ة، وق  ة م ة أج ن صادرا م م ي أن  ف ال الأج ا  ل وأخ
ق اص  اع الاخ ي ق ها ت اص م ي الاخ ة معاي ل ا حاول الفقه وضع ع

ع في أغل  ف ولأن ال ها ال ي ي ف ولة ال قا لل رت ال أو  ي أص ولة ال لل
جع في ذل  اص فإنه ي ي الاخ اعها ل اع ي ات احة أ الق د ص ول ل  ال
اق  ن على القاضي أن ي ة لا  ائ ة الق ا  الإنا ة، أما  ول ات ال للاتفا

ة الأج اص ال الفة اخ ن م ها ما ل ت ف ها أو ي ف ف ت ة فله أن ي ة ال
ام العام   . )٣٢(لل

                                                 
ة ح )٣٠( رة ف ة والإدارة –ال ن اءات ال ن الإج ة في قان اد الأساس عـات  –ال ان ال ديـ

ة ام   ٢٠٠٣ -ال
ام صادق )٣١( ر ه اب –ال جع ال   ال
امي ع )٣٢( ر بل اص –ال ولي ال ن ال مة –دراسات في القان   ٢٠٠٨ -دار ه



  (مبرراتها وأغراضها) ماهية الإنابة القضائية

  الباحث/ حسام عبدالناصر سلمان بدران
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  خاتمة
  النتائج :أولا
ة، وق حاول  -١ ة م ة أج ن صادرا م م ي أن  ف ال الأج  ل

قا  اص  اع الاخ ي ق ها ت اص م ي الاخ ة معاي ل الفقه وضع ع
ر  ي أص ولة ال ع في لل ف ولأن ال ها ال ي ي ف ولة ال قا لل ت ال أو 

جع  اص فإنه ي ي الاخ اعها ل اع ي ات احة أ الق د ص ول ل  أغل ال
ن على القاضي  ة لا  ائ ة الق ا  الإنا ة، أما  ول ات ال في ذل للاتفا

ة فله أ ة ال ة الأج اص ال اق اخ ها ما ل أن ي ف ها أو ي ف ف ت ن ي
ام العام. الفة لل ن م  ت

اف  -٢ ي للاع ام سائ اك ن فة عامة أن ه قارن  ن ال لاح في القان م ال
ة،  ن ساك ل ول الأن ائ في ال اجعة وه ال ام ال ا ن ي: أوله ة ال الأج

ة ال الأج اف  ة والاع ا ام ال اني ن ام لا ي إلا إذا وال لا ال ي في 
ص  ة. أما في خ ولة الأج ة في ال ائ ة الق ل ر ع ال كان ال ق ص
ة أو جهة أخ  ائ هة الق ن ال ل ق  م ب ق ة فإن ال  ول ة ال ائ ة الق الإنا
ف  اص تع ا م الأش ا عاد ن ش ة أو إدارة، بل وق  ف ة ت ائ غ ق

ها ع  رجال له ال ف ا ق ي ت اء  ا الإج ل ه اذ م ة ات ل ة  ا ولة ال
ماسي. بل لي أو ال ل الق  ال
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الله محمد - ٨ ائي –سال ع ق الاب ولي في ال عاون ال   ال
اص –ة راشسام - ٩ ولي ال ن ال س في القان  ١٩٩٠  –ال

ار -١٠ د دو ان الإرادة في  –لع م أ سل ع وم ة ال ائي ب  الإعلان الق
مة عارف –ال أة ال   ٢٠٠٣ - م

ال اوب  -١١ اص –ع ولي ال ن ال ج في القان   ١٩٦٦  –ال
ل جاب -١٢ س ال ة في -ع ول ة ال ائ ة الق ة دور الإنا ن عا ب ال القان ق ال  –ت

ة ان م الإن لة العل ابل –م   ٢٠٠٣ -جامعة 
م -١٣ ع زم ال اص  –ع ولي ال ن ال ار القان ولي، دراسة في ا ات ال ع أوجه الإث

قارن  ة –ال ة الع ه   ٢٠٠٧ - دار ال
اشة محمد -١٤ ة –ع ول اصة ال اق العلاقات ال ة في ن ائ ة الق   ١٩٨٥  –الإنا
ال ثابع -١٥ اص –اي ع ولي ال ن ال ة في القان ائ ة الق ر  –الإنا مقال م

ة ق جامعة القاه ق ة ال ل د العاش  –لة    الع
ــــــــ -١٦ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ه في القان  –ــــ ام ف ان وأح ازع الق يت    ١٩٩٠  –ن ال
ة ح -١٧ ة والإدارة –ف ن اءات ال ن الإج ة في قان اد الأساس ان  –ال دي

ة ام عات ال   ٢٠٠٣ - ال
اد راض -١٨ اص –ف ولي ال ن ال س في القان    ١٩٩٢  - ال
ا -١٩ ان جفال ارة –ك ة وال ن ائل ال ة في ال ول ة ال ائ ة الق ر  –الإنا  م

لة اص عام  ال ولي ال ن ال ة للقان قاد   ١٩٦٥الان
او  -٢٠ اص –ماه ال ولي ال ن ال ل القان   ١٩٧٠  –أص
ال ع -٢١ ال ي –محمد ع اص الل ولي ال ن ال ي –القان ن رات جامعة قار  –م

١٩٧٨  
ع راض -٢٢ ال اص –محمد ع ولي ال ن ال ل القان ة –أص ة الع ه   ١٩٤٣  –دار ال
ال فه -٢٣ اص –يمحمد  ولي ال ن ال ل في القان   ١٩٧٠  –ال
ن -٢٤ في ي ف –محمد م قاضي وال اءات ال ة في إج ائ ات الق ة  –الإنا ه دار ال

ة   ٢٠٠٣ -الع
ل ع -٢٥ اع ل إس اء  –ن ة في الفقه والق ل ة وع ل ل ة، دراسة ت ائ إعلان الأوراق الق

ي ن ة –ال والف ي امعة ال   ٢٠٠١ -دار ال
يو  -٢٦ ف ال ة –سام ت ول اصة ال ازعة ال ات في ال ائل الإث ة –م ي امعة ال  - دار ال

٢٠٠١. 


